
الشروط والأحكام 

اولاً: أحكام مشتركة فيما يتعلق بالحسابات 

يقوم المصرف بفتح حساب الزبون وذلك بحسب رغبة الزبون وطبقاً
للشروط والأحكام بهذا الخصوص. وتُعتبر هذه الشروط والأحكام
جزءاً متمماً لطلب فتح الحساب الموقع من الزبون سواء (شخص
طبيعي او شخص معنوي) طالب فتح الحساب وانه وافق عليها،
ويحق للمصرف تعديل جميع او جزء من تلك الشروط والأحكام في
اي وقت من الاوقات واعتبار التعديل نافذاً بحق الزبون بعد إشعاره
وفق وسائل الإشعار المتاحة للمصرف وعلى عنوان الزبون المثبت

في استمارة فتح الحساب او الحسابات. 

1. بيانات الزبون

أ ) يتعهد الزبون بتزويد المصرف لدى الطلب منه بكافة البيانات
والمستندات الثبوتية ذات الصلة بالحساب.

ب ) يجب على الزبون إبلاغ المصرف فوراً بأي تعديل أو تغيير في
البيانات التي قدمها للبنك.

ت ) يتعهـد الزبون بتزويـد المصرف بنسـخ مـن المسـتندات والأوراق
الثبوتيـة التـي تـم تجديدهـا أو التـي طـرأ عليهـا أي تعديل.

2. السحب من الحساب

أ ) يجـب تدويـن رقـم الحسـاب فـي اسـتمارة السـحب وفـي حالـة
عـدم ذكـر رقـم الحسـاب فـإن المصرف لـن يتحمـل أي مسـؤولية

بهـذا الخصـوص.
ب ) ينبغي أن يكون توقيع الزبون على استمارة السحب مطابقاً

لنموذج التوقيع المعتمد لدى المصرف.
ت ) إذا كان الحسـاب بعملـة أجنبيـة فينبغـي أن يكـون السـحب
والدفـع بالعملـة نفسـها شـرط توافرهـا لـدى المصرف وقـت
السـحب. وفـي حال طلب الزبون عملة اخرى غير عملة الحساب
فتطبق اسعار البيع والشراء السائدة يوم السحب لدى المصرف

وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي.



3. الإيداع في الحساب

أ ) يجـب تدويـن رقـم الحسـاب فـي اسـتمارة الإيـداع وفـي حـال عـدم
ذكـر رقـم الحسـاب فيهـا فلـن يتحمـل المصرف أي مسـؤولية بهـذا

الخصـوص.
ب ) يتـم إيـداع الأمـوال والشـيكات وسـائر الأوراق التجاريـة فـي

الحسـاب عـن طريـق مراجعـة اي فرع من فروع المصرف.
ت ) فـي حالـة الإيـداع غيـر النقـدي فـي الحسـاب يعتبـر البنـك وكيـلاً
عـن الزبون فـي عمليـة التحصيـل دون تحملـه لأي مسـؤولية بهـذا
الخصـوص. ولا يعتبـر القيـد فـي الحسـاب نهائيـاً مـا لـم تتـم عمليـة
التحصيـل وفـي حـال عـدم إتمامهـا لأي سـبب كان، سـيحق للمصرف

إجـراء القيـود العكسـية فـي الحسـاب لبيـان الرصيـد الفعلـي.
 

4. كشف الحساب

أ ) للزبون الحق في طلب كشف لحسابه الخاص من المصرف حضورياً او
عن طريق ارسال ايميل من البريد الالكتروني للزبون والمعتمد
والمثبت لدى المصرف ويكون هذا الاجراء خاضع لجدول العمولات في

المصرف. ويتحمل الزبون رسوم إصدار الكشف.
ب ) بغـض النظـر عـن أي نـص مخالـف فـي هـذه الشـروط فـإن
للمصرف فـي أي وقـت الحـق فـي تعديـل وتصحيـح أي خطـأ أو تكـرار

فـي كشـف الحسـاب ويعتبـر هـذا التعديـل صحيحـاً وملزمـاً للعميـل.

5. استقلالية الحسابات

أ ) تعتبـر حسـابات الزبون لـدى المصرف مسـتقلة عـن بعضهـا البعـض.
ومـع ذلـك فإنـه يحـق للمصرف وبمحـض اختيـاره الخـاص ودون التـزام
عليـه بهـذا الخصـوص، إجـراء المقاصـة بيـن أي حسـاب باسـم الزبون
وأي حسـاب آخـر لديـه لـدى المصرف وأن يعاملهـا كأنهـا حسـاب واحـد

غيـر قابـل للتجزئـة.
ب ) بغـض النظـر عمـا ذكـر أعـلاه، يحـق للمصرف اعتبـار كافـة حسـابات
الزبون لديـه بمثابـة حسـاب واحـد وللمصرف الحـق فـي التنفيـذ علـى
الأرصـدة لسـداد مديونيـة الزبون تجـاه المصرف ودون الحاجة الى

استحصال اي حكم قضائي ويقر الزبون بموافقته على ذلك.



6. حق الحجز على الحسابات
 للمصرف حـق الحجـز علـى كافـة الأمـوال والممتلـكات أيـاً كانـت
طبيعتهـا سـواء أكانـت نقديـة أو ودائـع سـندات أو أسـهم أو
كمبيـالات أو معـادن ثمينـة وأيـة ممتلـكات أخـرى تكـون مودعـة أو
محتفظـاً بهـا لـدى المصرف  باسـم الزبون أو لصالحـه وللمصرف
الحـق فـي أن يحتفـظ بتلـك الممتلـكات كضمـان لسـداد مديونيـة
الزبون تجاهـه (سـواء ترتبـت علـى أصـل المبلـغ أو الأربـاح أو
العمـولات أو علـى أي نحـو آخـر ولـو كانـت المديونيـة رصيـداً متغيـراً
أو خلافـه) وبـدون أن يمـس ذلـك أو يتأثـر بـأي ضمانـة أخـرى يحتفـظ
بهـا المصرف كضمـان  لأداء المديونية المذكورة دون الحاجة الى

إنذار او عذار او قرار قضائي 

7. القيد العكسي على الحساب
 يفـوض الزبون المصرف تفويضـاً نهائيـاً وقطعيـاً غيـر قابـل لإنكار أو
المعارضـة أو الادعاء بمـا يخالفـه بإجـراء أي قيـد عكسـي علـى

حسـابه فـي حـال إجـراء أي قيـد بطريـق الخطـأ أو السـهو

8. الرسوم والمصاريف
يقـر الزبون ويوافـق ويفـوض المصرف بقيـد جميـع الرسـوم

والمصاريـف والتكاليـف الفعليـة الناشـئة على جميع حساباته.

9. نظام حماية الودائع
إن ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل الشركة العراقية لضمان

الودائع



ثانياً: الحساب الجاري

يجـوز سـحب الشـيكات علـى الحسـاب الجـاري علـى أن يكـون توقيـع1.
الزبون علـى الشـيكات المسـحوبة مطابقـاً لنمـوذج التوقيـع

المعتمـد لـدى المصرف.
تعتبـر النسـخ أو الصـور الفوتوغرافيـة مطابقـة مـن جميـع النواحـي2.

للشـيكات الأصليـة وهـي تمثـل دليـلاً نهائيـاً علـى أدائهـا مـن قبـل
المصرف. وفـي حـال سـرقة أو ضيـاع أو تلـف الشـيك الأصلـي تعتبـر

الصـور الفوتوغرافيـة بمثابـة الأصـل ولا يعتبـر المصرف مسـؤولاً بـأي
شـكل مـن الأشـكال عـن ضيـاع الشـيك الأصلـي.

للزبون الحـق فـي غلق الحسـاب فـي أي وقـت وطلـب إجـراء تسـوية3.
لـه، كمـا ويحـق للمصرف بمحـض اختيـاره تجميد الحسـاب إذا لـم يقـم

الزبون بإجـراء أي معاملـة فـي الحسـاب لمـدة سنة واحدة أو فـي
حـال إعـادة ثلاث شيكات للزبون لعـدم كفايـة الرصيـد يتم غلق

الحساب وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي.

يكـون الرصيـد الدائـن فـي الحسـاب الجاري علـى اسـاس القـرض4.
الحسـن الحـال ويتعهـد المصرف بدفـع الرصيـد الدائـن فـي الحسـاب

الجـاري عنـد الطلـب ولا يشـترك صاحـب الحسـاب فـي أي ربـح
اسـتثماري أو يتحمـل أيـة مخاطـر للخسـارة ويخضـع ذلـك لرصيـد

أدنـى يحـدده المصرف مـن وقـت لآخـر ويجوز لإدارة المصرف استثمار
جزء او كل رصيد هذا الحساب وتعود نتائج هذا الاستثمار منة ربح او

خسارة من مساهمي المصرف.
لا تقبل الاوامر الصادرة من الزبون الى المصرف بالامتناع او المعارضة5.

او في الوفاء بالشيكات الا في حالة ضياع الشيك معززاً بإخبار من
المحكمة المختصة او افلاس صاحب الحساب بموجب قرار قضائي

مكتسب الدرجة القطعية



ثالثاً: حساب الادخار / حساب المضاربـة الاستثمارية المطلقة
 

1. تخضـع حسـابات الودائع والتوفيـر الاسـتثمارية علـى أسـاس
المضاربـة لرصيـد أدنـى يحـدده المصرف مـن وقـت لآخـر. 

سـوف يتقاضـى المصرف بصفتـه مضاربـا علـى نسـبة مـن الربـح الناتـج
مـن المضاربـة وفق ما هو مرفق في طلب فتح حساب المضاربة وفـي
حالـة الخسـارة فـان الزبون يتحمل الخسائر وفق مبدأ (الغنم بالغرم)
ويتحمل الزبون الخسارة بنفس مقدار المال الذي استثمره. وسـوف
يجـري المصرف الاسـتثمار علـى أسـاس المضاربـة المطلقـة ويكـون
للمصرف التقديـر المطلـق بشـأن مـا إذا كان مناسـب للحصـول علـى

المنفعـة المشـتركة.
2. سـوف يتـم احتسـاب الربـح علـى الحسـابات الاسـتثمارية وفـق
مشاركتها في الوعاء الاستثماري للمصرف بعد خصم الاحتياطي
الالزامي ومتطلبات إدارة السيولة وفترة الاستثمار وكمـا هـو مبيـن
فـي الشـروط العامـة المعلـن عنهـا والخاصـة المبينـة فـي نمـوذج

الحسـاب وضـرورة اشـعار الزبون بـاي وسـيلة مناسـبة.
3. سـوف تكـون المـدة الدنيـا لحسـاب الاسـتثمار سـتة أشـهر فيمـا
تكـون المـدة القصـوى 48 شـهراً، يمكـن تغييـر كل المـدة الدنيـا
والقصـوى مـن المصرف مـن وقـت لآخـر، لا يجـوز السـماح للزبون
بسـحب الأمـوال مـن حسـاب الاسـتثمار قبـل تاريـخ الاسـتحقاق. فـي
حالـة سـماح المصرف بـأي سـحب مبكـر، يحـق للمصرف تسـوية
مدفوعـات الربـح المدفوعـة بالفعـل للزبون وسـوف تقـرر آليـة تسـوية
الربـح عـن الفتـرات السـابقة مـن قبـل المصرف مـن وقـت لآخـر، يجـوز
للمصرف بمحـض تقديـره وحـده سـداد مدفوعـات الربـح إلـى الزبون

علـى عـدد الأيـام منـذ توزيـع الربـح الأخيـر إلـى تاريـخ السـحب.



رابعاً: حساب الوكالة بالاستثمار المطلقة:
حيـث ان المصرف يتلقـى المبالغ لاسـتثمارها بصفتـه وكيـلا حسـب
شـروط الوكالـة وتعليمـات الزبون وحيـث ان الزبون يرغـب فـي إيـداع
مبلـغ لـدى المصرف لاسـتثماره ويرغـب فـي تعييـن المصرف وكيل
الاستثمار فـي محفظـة الاستثمار العامـة وفق طلب فتح حساب
وكالة بالاستثمار المطلقة، وحيـث ان المصرف قبـل ذلـك التعييـن
فقـد تـم الاتفـاق والموافقـة بيـن الطرفيـن وهمـا بكامـل

اهليتهمـا المعتبـرة شـرعا وقانونـا علـى الآتـي: 
1.تعتبر المقدمة اعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام،

ومكملاً، ومفسراً لبنوده، واحكامه.

2. في ادائه لواجباته والتزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام يلتزم
المصرف بالآتي:

أ )باختيـار الاسـتثمار المكـون فـي محفظـة الاسـتثمار العامـة
للمصرف ويكـون مسـؤولا باتخاذ كافـة الإجـراءات التـي يعتبرهـا

ضروريـة لتحقيـق مصلحـة المـوكل.
ب )    تحمـل كافـة الخسـائر والاضـرار الفعليـة والمسؤوليات تجـاه غير
الناتجة عـن تقصيـره او إهمالـه او اخطائـه ولأسـباب تعـود الـى

الوكيـل.
ت )    ان يـؤدي ويوفـي بالتزاماتـه بموجـب هـذه الاتفاقية كمـا لـو
كان يتصـرف لحسـابه الخـاص وان يتخـذ جميـع وكافـة الإجـراءات
الازمـة لحمايـة حقـوق ومصالـح الزبون ولا يقـوم بفعـل اي شـي

يتعـارض مـع التزاماتـه بموجـب هـذه الاتفاقية.
ث )    ان يتقيـد بأحكام الوكالـة الشـرعية وشـروط واحـكام هـذه
الاتفاقية وان يراعـي ويتأكد ان هـذه الاستثمارات متوافقـة مـع

احـكام الشـرعية الإسـلامية.
3.      يقـر الطرفـان بانهمـا علـى علـم بـان المصرف اميـن لا يضمـن
المبلـغ المسـتثمر ولا الربـح المتوقـع إلا فـي حالـة التعـدي او
التقصيـر فـي اتخـاذ القـرار الاسـتثماري ومخالفـة احـكام الوكالـة

الشـرعية او دراسـة الجـدوى وشـروط واحـكام هـذه الاتفاقيـة.



4. ان كان الربح الفعلي يتجاوز الربح المتوقع لاستثمار المعني، سوف
يبقي المصرف الفرق كحافز.

5. يجـوز للمصرف تعييـن وكلاء بالنيابـة عنـه بنفـس شـروط واحـكام
هـذه الاتفاقيـة ويقـر المصرف بـان علاقته مع وكلائه الفرعييـن لا
ترتـب اي حقـوق لهـم او التزامـات تجـاه المصرف إذا تجـاوزت حـدود

تلـك الحقـوق وقيـود وصلاحيات هـذه الوكالـة.

6. يبـدا سـريان هـذه الاتفاقية مـن تاريـخ توقيعهـا مـن قبـل الطرفيـن
ويجـدد لمـدة او لمـدد مماثلـة مـا لـم يخطـر احـد الطرفيـن الطـرف
الاخـر برغبتـه بعـدم التجديـد وذلـك بإخطار كتابـي مسـبق خـلال ثلاثون
(30) يومـاً مـن تاريـخ انتهـاء المـدة الاصليـة او المجـددة. كمـا لا يجـوز
للزبون سـحب مبلـغ الاستثمار قبـل تاريـخ اسـتحقاقه. وفـي حالـة
موافقـة المصرف للزبون بسـحب مبلـغ الاستثمار قبـل تاريـخ
اسـتحقاقه، يتـم احتساب معـدل ربـح حسـاب التوفيـر الاستثماري
بالوكالة للمـدة المنقضيـة مـع احتفـاظ المصرف بحقـه فـي اقتطـاع

كافـة العمـولات والرسـوم المتعلقـة بالاستثمار.

خامساً: الحساب المشترك
1.      يجـوز فتـح حسـاب مشـترك لأكثـر مـن شـخص، ويعتبـر رصيـد
الحسـاب فـي مثـل هـذه الحالـة مملـوكاً بالتسـاوي بينهـم، علـى أنـه
لا يجـوز السـحب مـن الحسـاب إلا وفقـاً لنمـاذج التواقيـع المعتمـدة

لـدى المصرف.
2.      فـي حـال وفـاة أحـد أصحـاب الحسـاب المشـترك أو فقدانـه
لأهليتـه ينبغـي علـى أصحـاب الحسـاب الآخريـن إعـلام المصرف خـلال
عشـرة أيـام علـى الأكثـر تلـي يـوم الوفـاة أو فقـدان الأهليـة بمـدى
رغبتهـم فـي اسـتمرار الحسـاب علـى أنـه ولغايـة تعييـن الخلـف
القانونـي وموافقتـه علـى الاسـتمرار فـي الحسـاب فـإن المصرف

سـيعلق عمليـات السـحب المتعلقـة بالحسـاب.



3. جميـع الإيـرادات الفرديـة والجماعيـة وكافـة التزامـات المصرف
يعتبـر أنهـا قـد تمـت بطريقـة صحيحـة ومنتجـة فـي حـال إشـعار
المصرف لأي مـن أصحـاب الحسـاب إذا تمـت مباشـرته مـن قبـل
المفوضيـن بالتوقيـع للنمـاذج المعتمـدة لـدى البنـك ووفقـاً
للتعليمـات الموجـودة لـدى البنـك بهـذا الخصـوص فـي حـال

وجودهـا.
4.يلتزم المصرف بإرسال اشعارات دورية عن وضع الحساب المشترك
لجميع الاطراف بما في ذلك الايداعات او السحوبات او الارباح ان وجدت. 
5.الامتثال للقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بمكافحة غسل
الاموال وتمويل الارهاب يحق للمصرف طلب مستندات اضافية او

التحقق من هوية الاطراف بشكل دوري. 

سادساً: حسابات العملات الأجنبية

1.بنـاءً علـى طلـب الزبون، يجـوز للمصرف، وفقـاً لتقديـره الخـاص، فتـح
حسـاب بعملـة أجنبيـة وفقاً للسياسـات والإجـراءات.

2.لا يتحمـل المصرف أي مسـؤولية أو التـزام تجـاه الزبون عـن أي
نقـص بسـبب الضرائـب أو الـواردات أو انخفـاض قيمـة الأمـوال

المقيـدة بالعملـة الأجنبيـة.
3.لـن يكـون المصرف مسـؤولاً عـن أي إغفـال لتنفيـذ المدفوعـات
بعملـة حسـاب العملـة الأجنبيـة إذا كان هـذا الإغفـال بسـبب عـدم
توفـر الأمـوال، والقيـود علـى قابليـة التحويـل، وطلبـات الشـراء،
والتحويلات غيـر الطوعيـة، والحجـز مـن أي نـوع، أو أي قوانين او لوائح
مستقبلية من قبل المنظمين في العراق وفقاً لتعليمات البنك

المركزي العراقي.



4.يجـب دفـع أي ربـح محقـق أو محمـل علـى رصيـد فـي حسـاب
بعملـة ذلـك الحسـاب. قـد تكـون الرسـوم أو معـدلات الربـح فيمـا
يتعلـق بالحسـابات بالعمـات الأجنبيـة موجبـة فـي هـذه الحالـة سـيتم
جنـي الأربـاح علـى هـذا الحسـاب أو سـلبية فـي هـذه الحالـة، سـوف
يقـوم المصرف بإخطـار الزبون بـأي خصـم قـد يكـون قابـلاً للتطبيـق

وأسـاس حسـاب هـذا الخصـم.
5.يجـوز للمصرف أن يسـمح بإجـراء معاملـة بموجـب حسـاب يحتفـظ
بـه الزبون بعملـة غيـر عملـة ذلـك الحسـاب. يحـق للمصرف، فـي
جميـع الأوقـات، تحويـل أي مبلـغ بعملـة غيـر عملـة الحسـاب إلـى

عملـة ذلـك الحسـاب.
6.يكـون الاحتفـاظ بحسـاب أو إجـراء معاملـة بعملـة أخـرى غيـر الدينـار
العراقي علـى عاتـق الزبون بالكامـل بمـا فـي ذلـك المخاطـر الناشـئة
عـن أي قيـود تفرضهـا أي سـلطة حكوميـة، أو تنظيميـة، أو مراقبـة

الصـرف، أو تقلبات العملة.
7. يخضع سعر صرف الدولار الى السعر المقرر من البنك المركزي
العراقي وفق التعليمات، يحتفـظ المصرف بالحـق فـي فـرض رسـوم

و/ أو عمولـة علـى أي مـن هـذه التحويلات.

سابعاً: بطاقة للخصم
1.تظـل البطاقـة فـي كل الأوقـات ملـكاً للمصرف وعلـى حامـل
البطاقـة أن يقـوم بتسـليمها للمصرف فـوراً عندمـا يطلـب منـه ذلـك،
كمـا يحـق للمصرف فـي أي وقـت وبـدون إشـعار مسـبق سـحب
البطاقـة أو إلغاؤهـا أو منـع الاسـتمرار فـي اسـتخدامها، وذلـك وفقـاً
لتقديـره المطلـق وعلـى الأخـص لا الحصـر فـي أي مـن الحـالات

الآتيـة:
أ )     إغلاق حساب حامل البطاقة.

ب )  وفاة أو فقدان الأهلية القانونية لصاحب الحساب أو أحد الشركاء.
إذا كان حساباً مشتركاً.

ت ) الحجز الجزئي أو الكلي على رصيد الحساب.



2.يتـم إصـدار البطاقـة وتسـلم إلـى حامـل البطاقـة علـى مسـؤوليته
الشـخصية. كمـا لا يعتبـر المصرف مسـؤولاً عـن أيـة خسـائر أو أضـرار
قـد تنشـأ عـن اسـتخدام البطاقـة والرقـم السـري، وتعتبـر كافـة
اسـتخدامات البطاقـة والرقـم السـري الخـاص بهـا نافـذة وصحيحـة

وعلـى مسـؤولية حامـل البطاقـة.
3.دون المسـاس بأحـكام الفقـرة 2 أعـلاه يتعهـد حامـل البطاقـة ببـذل
أقصـى درجـات الحيطـة والحـذر لتجنـب فقـدان أو سـرقة البطاقـة
وتفاصيـل الرقـم السـري التابـع لهـا. كمـا يتعهـد بعـدم الإفصـاح فـي
أي وقـت وبـأي حـال مـن الأحـوال عـن الرقـم السـري لأي شـخص
مهمـا كانـت الأسـباب وعليـه ابلاغ المصرف فـوراً فـي حـال فقـدان أو
سـرقة البطاقـة أو اطلاع الغيـر علـى الرقـم السـري وتعزيـز ذلـك

كتابيـاً فـي غضـون ٧ أيـام.
4.تعتبـر عمليـة السـحب عـن طريـق البطاقـة صحيحـة وسـليمة
ويلتـزم الزبون فـي حـال فقدانهـا ابلاغ المصرف فـوراً والسلطات
القضائية وكتابـة بهـذا الخصـوص حتـى يتـم إيقـاف البطاقـة

المفقـودة وإصـدار بطاقـة أخـرى بـدل فاقـد عنهـا.
5.يقيـد المصرف علـى حسـاب حامـل البطاقـة أيـة مشـتريات، أو
رسـوم، أو نفقـات، أو أيـة مبالـغ يتـم سـحبها، أو أيـة تحويلات تتـم عـن
طريـق اسـتعمال البطاقـة، ويكـون حامـل البطاقـة فـي كل الأحـوال
مسـؤولاً مسـؤولية كاملـة عـن كافـة العمليـات التـي تتـم عـن طريـق
اسـتخدام البطاقـة سـواء جـرت هـذه العمليـات بعلـم وتفويـض منـه
أم لا، ويقبـل حامـل البطاقـة قيـود المصرف عـن هـذه العمليـات
باعتبارهـا نهائيـة وملزمـة فـي كافـة الأغـراض ويتنـازل عـن أي حـق

فـي الطعـن أو المنازعـة فـي صحتهـا.
6.يقبـل حامـل البطاقـة ويوافـق ويفـوض المصرف علـى أن يقيـد
جميـع الرسـوم والنفقـات والارباح ومصاريـف إصـدار البطاقـة ورسـوم

اسـتبدالها علـى حسـابه وفقـاً لمـا يقـرره المصرف مـن وقـت لآخـر.



7. يتعهـد حامـل البطاقـة فـي حـال كشـف حسابه/حسـاباته نتيجـة
اسـتخدام البطاقـة بسـداد الرصيـد المكشـوف والعمـولات المترتبـة
عليـه فـوراً أو حـال إشـعاره بذلـك. كمـا أنـه يفـوض المصرف) دون أن
يكـون المصرف ملزمـاً بذلـك (بتغطيـة رصيـده المكشـوف بالقيـد

علـى أي مـن حسـاباته لـدى المصرف.
8. لـن يكـون المصرف مسـؤولاً عـن أيـة أضـرار أو خسـائر بشـكل
مباشـر أو غيـر مباشـر بسـبب أي قصـور أو تأخيـر ناجم عـن أجهـزة
الاتصـالات، أو الأجهـزة، أو المعـدات، أو سـوء اسـتعمال البطاقـة أو
الصـراف الآلـي أو نقـاط البيع وعـدم تنفيـذ أو تأخيـر أيـة تعليمـات عـن
طريـق الصـراف الآلـي أو بسـبب أي شـيء خـارج عـن إرادة المصرف

فـي هـذا الخصـوص.
9. فـي حـال اسـتخدام الصـراف الآلـي أو أجهـزة نقـاط البيـع لدفـع
فواتيـر الخدمـات كالهاتـف والكهربـاء فلـن يكـون المصرف مسـؤولاً
عـن أيـة مصاريـف أو خسـائر تنشـأ عـن ذلـك، ولـن يكـون طرفـاً فـي أي
خلافات أو نزاعـات تنشـأ بيـن حامـل البطاقـة وبيـن مقدمـي الخدمـات
ويتوجـب علـى الزبون إخطـار المصرف كتابيـا بـأي تغييـر فـي رقـم

الهاتـف أو رقـم حسـاب هيئـة الكهربـاء والمـاء.
10. يحـق للمصرف إذا كان الحسـاب مشـتركاً إصـدار بطاقـة مسـتقلة
لـكل شـريك فـي الحسـاب بنـاء علـى طلـب المشـتركين فـي الحسـاب
ويعتبـرون مسـؤولين منفرديـن ومتضامنيـن تجـاه المصرف عـن أيـة

التزامات قـد تترتـب نتيجـة اسـتعمال أي مـن 
هـذه البطاقـات.



ثامناً: الخدمات البنكية عبر الانترنت

1.يـزود المصرف زبائنه بالخدمـات المصرفيـة عبـر الانترنـت.
2.يلتـزم الزبون بالمحافظـة علـى سـرية كافـة المعلومـات المتعلقـة
برمـوز الهويـة وكلمـة السـر الخاصـة بالخدمـة واتخاذ كافـة
الاحتياطات الازمـة لمنـع أي استخدامات غيـر مرخصـة أو الدخـول بـدون
ترخيـص إلـى الخدمة الإلكترونيـة )“المنصـة”( ويتعهـد الزبون بتغييـر

كلمـة السـر باسـتمرار وإبـلاغ المصرف فـوراً إذا علم بأن:
أ )رموز الهوية و / أو كلمة السر المذكورة قد أصبحت معروفة لدى أي

شخص غير مرخص. 
ب )حدوث أي استخدام غير مرخص للمنصة أو الخدمة.

لا يتحمل المصرف أية مسؤولية ناجمة عن الاستخدام غير المرخص
لرموز الهوية و/أو كلمة السر الخاصة بالزبون.

3.ان المصرف يطبق المصادقة متعددة العوامل.
4.يـدرك الزبون بـأن المصرف و/ أو المؤسسـات التابعـة لـه و/ أو
موظفيهـا لا يتحملـون بـأي شـكل مـن الأشـكال مسـؤولية أيـة
خسـارة أو ضـرر سـواء كان مباشـر، أو غيـر مباشـر، أو متوقعـاً، أو غيـر
متوقـع والتـي تتعلـق بالخلـل الـذي قـد يصيـب الخدمـة ويشـمل دون

حصـر:
أ )أي خلـل، أو خطـأ، أو سـهو، أو تأخيـر أو تعطـل الأجهـزة أو انقطاع
الخدمـة أو بسـبب التشـغيل غيـر السـليم أو حـالات عـدم الدقـة فـي

تشـغيل الخدمـة.
ب ) عدم توفر شبكة الإنترنت.

ت ) أيـة خسـارة أو ضـرر قـد يلحـق بأجهـزة أو برامـج الزبون أو أي نظـام
آخـر لمعالجـة البيانـات نتيجـة لاسـتعمال الخدمـة.

ث )أيـة مخالفـة لبنـود السـرية سـواء أكانـت ناتجـة بصـورة مباشـرة أو
غيـر مباشـرة عـن اسـتخدام الزبون للخدمـة.

ج )أي أمر قد ينشأ عن أسباب خارجة عن إرادة المصرف.



5.للمصرف الاعتمـاد علـى تعليمـات الزبون التـي يعتقـد بأنهـا
حقيقيـة وبأنـه قـد استلمها مـن الزبون ويتحمـل الزبون كافـة مخاطـر
سـوء الفهـم والأخطـاء ومخاطـر التعليمـات الصـادرة بطـرق احتيالية
و / أو مـن قبـل أي أطـراف غيـر مصـرح لهـا ويعفـي الزبون المصرف
مـن أيـة مسـؤولية أو خسـارة أو مصروفـات قـد تنتـج عـن مثـل ذلـك
الاحتيـال أو سـوء الفهـم أو الأخطـاء و/ أو التعليمـات الصـادرة مـن
أشـخاص غيـر مصـرح لهـم ويلتـزم الزبون بتعويـض المصرف
وموظفيـه ووكلائـه وممثليـه عـن كافـة الاجـراءات والأضـرار
والتكاليـف والمطالبـات والطلبـات والمصروفـات والخسـائر التـي قـد
يتكبدهـا أو يتحملوهـا أو تترتـب عـن أي منهـا بسـبب تنفيـذ المصرف

لمثـل تلـك التعليمـات.
6.للمصرف وفقـاً لتقديـره ودون أن يترتـب علـى ذلـك أي التزام، أن
يرفـض تنفيـذ أيـة تعليمـات / معامـلات لأي سـبب علـى أن يقـوم

المصرف فـوراً بإبـلاغ الزبون بهـذا الرفـض.
7.يـدرك الزبون بـأن التعليمـات المسـتلمة فـي أي يـوم عمـل يكـون
فيـه المصرف مفتوحـاً لمباشـرة أعمالـه سـيتم معالجتهـا وفقـاً

لموعـد وسـعر القطـع الخـاص بـكل عملـة.
يقـر الزبون بـأن المصرف و/ أو المؤسسـات التابعـة لـه هـي المالـك
لكافـة الحقـوق الخاصـة بالموقـع الإلكترونـي وأي جـزء منهـا وأي

حقـوق ملكيـة تتعلـق بهـا.



تاسعاً: خدمة كشف الحساب الإلكتروني

 مقابـل موافقـة المصرف علـى طلـب الزبون بإرسـال كشـوفات
حسـابه المصرفـي عـن طريـق البريـد الإلكترونـي على الزبون الالتـزام

بالشـروط والاحـكام الخاصـة الآتيـة: 
1.يقـر الزبون بـأن كشـف حسـابه المصرفـي سيسـتلمه عـن طريـق
البريـد الإلكترونـي الـذي قـام بتدوينـه فـي اسـتمارة فتـح الحسـاب،
وعلـى أن يلتـزم بإشـعار المصرف فـوراً في حال تغيير البريد

الالكتروني الخاص به.
2.فـي حالـة إرسـال كشـف الحسـاب الإلكترونـي إلـى الزبون عـن

طريـق البريـد الإلكترونـي يجـب أن يرفـق بإشـعار البريـد الإلكترونـي.
3.إن خدمـة كشـف الحسـاب الإلكترونـي هـي حـق مطلـق للمصرف،
وبذلـك يحتفـظ المصرف بحقـه فـي تعديـل هـذه الخدمـة أو تعليقهـا
أو إلغاؤهـا فـي أي وقـت علـى أن يلتـزم المصرف فـي مثـل هـذه
الحـالات علـى إشـعار الزبون بذلـك الاجـراء. لا يجـوز للزبون التدخـل فـي
هـذه الخدمـة أو إسـاءة اسـتخدامها بـأي شـكل مـن الأشـكال وفـي
حالـة حـدوث أي ضـرر ينشـأ عـن اسـتخدام الزبون بأسلوب احتيالـي

ويكـون الزبون مسـؤولا عـن تعويض المصرف.
4.يفتـرض أن الزبون هـو المسـتخدم الوحيـد للبريـد الإلكترونـي،
وعليـه يلتـزم باتخاذ جميـع الإجـراءات الأمنيـة الازمـة لضمـان عـدم
الدخـول الـى البريـد الإلكترونـي مـن قبـل أي طـرف غيـر مرخـص.
ويتحمـل الزبون المسـؤولية الكاملـة عـن أي دخـول أو اسـتخدام غيـر

مرخـص بـه للبريـد الإلكترونـي.
5.علـى الزبون مراجعـة كشـف حسـابه للتحقـق مـن صحـة كافـة
القيـود الـواردة فـي الكشـف. فـإذا لـم يبـد الزبون، خـلال شـهر مـن
استلامه لكشـفه الإلكترونـي، أي اعتراض اعتبرت جميـع القيـود

الـواردة فـي الكشـف صحيحـة.



5.علـى الزبون مراجعـة كشـف حسـابه للتحقـق مـن صحـة كافـة
القيـود الـواردة فـي الكشـف. فـإذا لـم يبـد الزبون، خـلال شـهر مـن
استلامه لكشـفه الإلكترونـي، أي اعتراض اعتبرت جميـع القيـود

الـواردة فـي الكشـف صحيحـة.
6.يقـر الزبون بخطـر إمكانيـة الوصـول إلـى أو رؤيـة البيانـات المرسـلة
أو المسـتلمة عـن طريـق شـبكة الانترنـت / البريـد الإلكترونـي بمـا
فيهـا أيـة معلومـات سـرية مـن قبـل الغيـر. لذلـك يوافـق الزبون
علـى إبـراء ذمـة المصرف وموظفيـه مـن أيـة مسـؤولية قانونيـة
ويتنـازل بموجبـه عـن أيـة أضـرار قـد يتكبدهـا الزبون سـواءً بشـكل
مباشـر أو غيـر مباشـر نتيجـة لذلـك الدخـول غير المصـرح بـه أو

الكشـف عـن المعلومـات السـرية مـن قبلـه أو للغيـر.
7.يوافـق الزبون بـأن المصرف سـوف يبـذل قصـارى جهـوده لضمـان
أمـن الخدمـة، كمـا يوافـق الزبون علـى أن المصرف لـن يكـون
مسـؤولاً بأيـة طريقـة عـن أي عطـل أو عـدم توافـر الخدمـة بسـبب

خلـل فـي شـبكة الاتصـالات أو لأيـة أسـباب خارجـة عـن إرادتـه.
8.يوافق الزبون على استقطاع عمولة وحسب جدول اسعار العمولات
في المصرف في حال ارسال كشف الحساب بالبريد الالكتروني الى

الزبون.



6.يقـر الزبون بخطـر إمكانيـة الوصـول إلـى أو رؤيـة البيانـات المرسـلة
أو المسـتلمة عـن طريـق شـبكة الانترنـت / البريـد الإلكترونـي بمـا
فيهـا أيـة معلومـات سـرية مـن قبـل الغيـر. لذلـك يوافـق الزبون
علـى إبـراء ذمـة المصرف وموظفيـه مـن أيـة مسـؤولية قانونيـة
ويتنـازل بموجبـه عـن أيـة أضـرار قـد يتكبدهـا الزبون سـواءً بشـكل
مباشـر أو غيـر مباشـر نتيجـة لذلـك الدخـول غير المصـرح بـه أو

الكشـف عـن المعلومـات السـرية مـن قبلـه أو للغيـر.
7.يوافـق الزبون بـأن المصرف سـوف يبـذل قصـارى جهـوده لضمـان
أمـن الخدمـة، كمـا يوافـق الزبون علـى أن المصرف لـن يكـون
مسـؤولاً بأيـة طريقـة عـن أي عطـل أو عـدم توافـر الخدمـة بسـبب

خلـل فـي شـبكة الاتصـالات أو لأيـة أسـباب خارجـة عـن إرادتـه.
8.يوافق الزبون على استقطاع عمولة وحسب جدول اسعار العمولات
في المصرف في حال ارسال كشف الحساب بالبريد الالكتروني الى

الزبون.

: خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة عاشراً
1.سيقوم المصرف بتزويد الزبون بالخدمات المصرفية عبر الرسائل

الهاتفية القصيرة.
2.للمصرف الاعتمـاد علـى أيـة تعليمـات مصدرهـا الزبون ويعتقـد
المصرف بأنهـا حقيقيـة وبأنـه قـد اسـتلمها مـن الزبون ويتحمـل
الزبون كافـة مخاطـر سـوء الفهـم ومخاطـر التعليمـات الصـادرة

بطـرق احتياليـة و/أو مـن قبـل أطـراف غيـر مصـرح لهـا بذلـك ويـدرك
الزبون بـأن المصرف لـن يتحمـل أيـة مسـؤولية أو خسـارة أو

مصروفـات قـد تنتـج عـن مثـل هـذه الاحتيـال وسـوء الفهـم والاخطـاء
و / أو التعليمـات غيـر المصـرح بهـا ويلتـزم الزبون بتعويـض المصرف

ومسـئوليه وموظفيـه ووكلائـه وممثليـه عـن كافـة الاجـراءات
والأضـرار والنفقـات والمطالبـات والطلبـات والمصروفـات  والخسـائر

التـي قـد يتكبدهـا البنـك أو يتحملهـا أو تترتـب عنـه بسـبب تنفيـذه
لمثل تلك التعليمات.



3.      يـدرك الزبون بـأن المصرف أو الشـركات التابعـة لـه أو موظفيهـا
لا يتحملـون بـأي شـكل مـن الأشـكال أيـة خسـائر أو أضـرار شـاملة
الخسـائر المباشـرة وغيـر المباشـرة والعرضيـة والجزائيـة والخاصـة أو
الأضـرار الناشـئة التـي تشـمل دون حصـر خسـارة الأربـاح، أو فقـدان
البيانـات، أو خسـارة اسـتعمال الخدمـة، أو انقطاع العمـل التجـاري ،أو
المسـاس بالسـمعة أو الشـهرة التجاريـة، أو تكاليـف الخدمـات البديلـة
أو تكاليـف فتـرات توقـف الخدمـة بسـبب الخلـل الـذي قـد يلحـق
بهـذه الخدمـة ويتحمـل الزبون مسؤولية الضـرر الناجـم دون حصـر

عـن:
أ )أيـة أخطـاء مـن قبـل الزبون أثنـاء إجـراء أيـة عمليـة 

ب )    أي خلـل فـي الأداء أو خطـأ أو سـهو أو تأخيـر أو تعطـل للأجهـزة
أو انقطاع أو التشـغيل غيـر السـليم وحـالات عـدم الدقـة فـي تشـغيل

هـذه الخدمـة.
ت )    عدم توفر الخدمات الهاتفية لأي سبب من الأسباب.

ث )    أية خسارة أو أضرار قد تلحق بأجهزة الزبون أو أي نظام آخر خاص
بمعالجة البيانات.

ج )     أية مخالفة لبنود السرية والناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
عن استخدام الزبون لهذه الخدمة.

ح )     أي أمر قد ينشأ عن أسباب خارجة عن إرادة البنك.
4.      لـن يتحمـل المصرف مسـؤولية أيـة أضـرار قـد تلحـق بالزبون
مهمـا كانـت طبيعتهـا والتـي قـد تكـون ناجمـة عـن عـدم تمكـن
المصرف مـن إتمـام العمليـات المرتبطـة بهـذه الخدمـة بسـبب عـدم

توفـر الرصيـد الكافـي بحساب الزبون.
5.      يلتـزم الزبون بسـداد كافـة مصاريـف العمليـات المصرفيـة التـي
يجريهـا عبـر خدمـة الرسـائل القصيـرة ويخـول المصرف بالاقتطـاع مـن
حسـابه مباشـرة هـذه التكاليـف. يقر الزبون بأن استلام كشف الحساب
المصرفي والمتوفر من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة او البريد
الالكتروني ويتم بناء على طلبه وإلى رقم الهاتف المعطى للمصرف

دون أن يتحمل المصرف أي مسؤولية على ذلك



6.. يتعهد الزبون بأنه في حالة حدوث أي تغيير في رقم الهاتف او
البريد الالكتروني الخاص بالزبون، يجب عليه إعطاء المصرف إشعارا
خطيا في هذا الشأن. للمصرف الحـق فـي إيقـاف هـذه الخدمـة فـي
حالـة إخـلال الزبون بالشـروط والأحـكام المنظمـة لمجمـل الخدمـات
المصرفيـة السـائدة فـي المصرف كمـا يجـوز للزبون أن يطلـب مـن
المصرف بموجـب كتـاب مسـجل بعلـم الوصـول إيقـاف هـذه الخدمـة
وذلـك بعـد تسـويته لجميـع المسـتحقات المتراكمة والمترتبة بذمتـه

للمصرف.
7.      يحق للبنك إنهاء الخدمة في حالة إخلال العميل بالشروط
والأحكام المنظمة لجميع الخدمات المصرفية في البنك. بالإضافة إلى
ذلك، يجوز للعميل أن يطلب من البنك بكتاب مسجل مع إشعار التسليم

إنهاء الخدمة عند سداد جميع المستحقات المستحقة عليه.
8.      يحـق للمصرف، وفقـاً لتقديـره وحـده ودون أن يترتـب علـى ذلـك
أي التزام، أن يرفـض تنفيـذ أيـة تعليمـات / معاملات لأي سـبب علـى

أن يقـوم فـوراً بإبـلاغ الزبون بهـذا الرفـض.
9.      يعتبـر الزبون مسـئولاً مسؤولية كاملـة عـن كافـة العمليـات
التـي تتـم عـن طريـق اسـتخدام هاتفـه النقـال سـواء جـرت هـذه
العمليـات بعلـم وتفويـض منـه أم لا وتعتبـر هـذه العمليـات علـى
أنهـا نهائيـة وملزمـة فـي كل الأحـوال ويتنـازل عـن أي حـق فـي

الطعـن أو المنازعـة فـي صحتهـا. 
10.  يقـر الزبون بـأن المصرف والشـركات التابعـة لـه هـي المالـك

لكافـة حقـوق الملكيـة الفكريـة والأدبيـة المتصلـة بهذه الخدمة.

الحادي عشر: وسائل الاتصال
حـال قبـول المصرف التصـرف وفقـاً لتعليمـات الزبون الصـادرة صراحـة
أو ضمنـاً عـن طريـق رقم الهاتف او البريـد الإلكترونـي أو بـأي طريقـة
أخـرى يوافـق الزبون ويتعهـد بمـا يلـي فـي مـا يخـص جميـع حسـاباته

الحاليـة والمسـتقبلية مـع المصرف: 



1.      تعتبـر التعليمـات صـادرة فـي الموعـد الـذي يتسـلمها فيـه
المصرف وذلـك فيمـا يتعلـق بالتعليمـات التـي لا يتـم اسـتلامها
بصـورة متزامنـة مـع صدورهـا أي بواسـطة البريـد أو اية وسيلة اتصال

اخرى.
2.      بقبـول احتمال عـدم تنفيـذ تعليماتـه الصـادرة عـن طريـق البريـد
الإلكترونـي و/ أو الوسـائل الميكانيكيـة مثـل الهاتف لأي سـبب
كوجـود خطـأ فنـي فـي الأجهـزة أو نقـص فـي الـورق أو أخطـاء

الارسـال أو السـهو أو التشـويش أثنـاء الارسـال.
3.      بقبـول كافـة المخاطـر بحـالات سـوء الفهـم والأخطـاء ومخاطـر
إعطـاء التعليمـات بقصـد الاحتيال و/ أو بواسـطة أطـراف غيـر مصـرح
لهـا ويوافـق علـى أن المصرف لـن يتحمـل أي مسـؤولية أو خسـارة أو
التزام أو مصروفـات ناجمـة عـن مثـل ذلـك الاحتيـال أو سـوء الفهـم و
/ أو الأخطـاء و / أو بالتعليمـات الصـادرة مـن أطـراف غيـر مصـرح لهـا
ويتعهـد الزبونبتعويـض المصرف عـن كافـة التصرفـات والاجـراءات
والأضـرار والتكاليـف والمطالبـات والمصروفـات والخسـائر التـي قـد
يتحملهـا المصرف والتـي قـد تنشـأ نتيجـة تنفيـذ البنـك لتلـك

التعليمـات.
أنـه يحـق للمصرف فـي أي وقـت ووفقـاً لتقديـره وحـده أن يرفـض
تعليمـات الزبون أو أي جـزء منهـا دون تحمـل المصرف أي مسـؤولية
عـن الخسـارة أو الالتزامـات أو المصروفـات الناشـئة عـن مثـل ذلـك

الرفـض.
الثاني عشر: الحسابات الخاملة

1.      ستتغير حالة حسابات الزبائن تلقائياً إلى حالة خاملة او جامدة في
الحالات التالية:

أ )بالنسـبة للحسـابات الجاريـة والحسـابات تحـت الطلب وحسابات التوفير
فـي حـال عـدم قيـام الزبون بأيـة معاملات لمـدة اثنـي عشـر (12)
شـهرا، مـع احتفـاظ الزبون بحقـه فـي حـال وجـود رصيـد. سوف تتغير

حالة الحساب الى جامد



2.إذا مر على الحساب مدة 7 سنوات سواء كان الحساب جاري ام توفير
سوف تتغير حالة الحساب الى خامل، يقـوم المصرف بإخطـار الزبون عـن
طريـق البريـد أو البريـد الإلكترونـي أو أي قناة اتصال أخرى يراها
المصرف مناسبة. ويتم تحويل الارصدة الموجودة في حسابات الزبون

الى البنك المركزي العراقي.
3.      يقـر الزبون ويوافـق علـى أنـه لـن يسـمح بأيـة معاملـة
(معاملات) سـحب مـن الحسـاب مـا لـم يقـم الزبون بتنشـيط الحسـاب
وفقاً لتقديـر المصرف وحـده ووفقاً للسياسـات والإجـراءات الداخليـة.
ومـع ذلـك، يجـوز للمصرف السـماح بمعاملات الإيـداع مثـل التحويلات

الإلكترونيـة أو اليدويـة.
4.      يقـر الزبون ويوافـق علـى أنـه فـي حالـة تحـول رصيـد الحسـاب
إلـى الصفـر ومـرور فتـرة سنة (12) أشـهر مـن تاريـخ تحـول حالـة

الحسـاب إلـى جامد، سـيقوم البنـك بإغلاق الحسـاب علـى الفـور. 

الثالث عشر: السرية وحماية البيانات والموافقة على
الحصول على المعلومات والكشف عنها:

يقـر الزبون بعلمـه وموافقتـه بـأن المصرف سيسـتخدم البيانـات
الشـخصية للزبون فيمـا يتعلـق بممارسـة حقوقـه وأداء التزاماتـه
وفيمـا يتعلـق بالخدمـات ولجميـع الأغـراض المتعلقـة بممارسـة
حقـوق المصرف والوفـاء بالتزاماتـه. كمـا يقـر الزبون بـأن هـذا
الاسـتخدام قـد يشـمل الكشـف عـن البيانـات الشـخصية للزبون
لمقـدم خدمـة تابـع لجهـة خارجيـة أمـر ضـروري لحسـن تنفيـذ

الاتفاقيـة وتقديـم الخدمـات.
يقـر الزبون ويتعهـد بأنـه فيمـا يتعلـق بالبيانـات الشـخصية الخاصـة
بـه والمتعلقـة بأشخاص او كيانـات اخـرى مرتبطـة معـه، فـإن لديـه
موافقـة صريحـة مـن كل شـخص أو كيـان (أو تفويـض قانونـي آخـر)
للإفصـاح عـن هـذه البيانـات للمصرف لكـي يسـتخدم المصرف هـذه

البيانـات وفقاً لقانـون حمايـة البيانـات الشـخصية.



سـيتم اسـتخدام البيانـات الشـخصية للزبون للنظـر فـي طلـب الزبون،
وتخضـع لموافقـة المصرف علـى تقديم أو الاسـتمرار فـي تقديـم
الخدمـة ذات الصلـة، سـيتم اسـتخدام البيانـات الشـخصية وجميـع
المعلومـات المتعلقـة بالمعاملات أو التعامـلات مع المصرف فيمـا

يتعلـق بتوفيـر هـذه الخدمـة للزبون.
تخضع للسرية المصرفية وكما منصوص عليه بقانون المصارف رقم
(94) لسنة (2004) من المادة (52-49) المراجعة من قبل الادارة

القانونية والتعديل وفق قانون المصارف:
1.      فيمـا يتعلـق بهـذه الخدمـة و / أو فيمـا يتعلـق بمطابقـة
البيانـات لأي غـرض سـواء بهـدف اتخـاذ أي إجـراء سـلبي ضـد الزبون
أم لا مـع البيانـات الشـخصية الأخـرى للعميـل التـي فـي حـوزة

المصرف.
2.      فيمـا يتعلـق بإجـراء تحصيـل أي شـيكات مـع أي مصارف اخـرى،
ومؤسسـات ماليـة، ووكالات تحصيـل الديـون، ومكاتـب الائتمـان، و/ أو
أي وكالـة تقاريـر ائتمانيـة (بمـا فـي ذلـك علـى سـبيل المثـال لا
الحصـر، تقديـم طلـب للحصـول علـى أي تسـهيل ائتمانـي أو عنـد

المراجعـة الدوريـة أو تجديدهـا).
3.      تعزيـز وتحسـين ودعـم تقديـم الخدمـات الماليـة الأخـرى مـن

قبـل المصرف وأي عضـو آخـر فـي مجموعـة المصرف للزبون.
4.      لأغـراض او اشـخاص وفقاً لسياسـة المصرف العامـة التـي تخـص
الإفصـاح عـن البيانـات الشـخصية علـى النحـو المنصـوص عليـه فـي
أي مـن الكشـوفات أو تعاميـم أو إشـعارات أو شـروط وأحـكام أخـرى

يخطـر بهـا المصرف الزبون مـن وقـت لآخـر.



يصـرح الزبون للمصرف بالإفصـاح عـن المعلومـات و / أو البيانـات
الشـخصية فـي جميـع الحـالات المذكـورة أعـلاه دون موافقـة

مسـبقة أو إخطـار بـأي طريقـة كانـت.
إذا كانـت البيانـات تتضمـن معلومـات أو بيانـات خاصـة بـأي شـخص
آخـر، فـإن الزبون يؤكـد ويضمـن أنـه قـد حصـل علـى موافقـة هـذا
الشـخص علـى تقديـم هـذه المعلومـات أو البيانـات إلـى المصرف

للأغـراض السـابقة ولإفصاحهـا للأشـخاص المحدديـن أعـلاه.
يوافـق الزبون بشـكل غيـر قابـل للنقـض ويفـوض ويسـمح للمصرف
بمشـاركة البيانـات الشـخصية للزبون أو نقلهـا أو الإفصـاح عنهـا إلـى
فـروع المصرف أو المتنـازل لهـم أو وكلائـه أو أي أطـراف أخـرى بمـا
فـي ذلـك مـزودي الخدمـات كطـرف ثالـث يتـم التعاقـد معـه كجـزء

مـن أي ترتيبـات يبرمهـا المصرف.
يوافـق الزبون بشـكل غيـر قابـل للنقـض علـى قيـام المصرف بتحويـل
وتخزيـن البيانـات الشـخصية للعميـل إلـى الانظمة الخاصة به في

المؤسسة.
يوافـق الزبون ويقـر بشـكل غيـر قابـل للنقـض بـأن البيانـات الشـخصية
المقدمـة منـه للمصرف قـد يتـم معالجتهـا مـن خـلال جمعهـا
وتخزينهـا وتحليلهـا واسـتخدامها لتزويـد الزبون بتفاصيـل حـول
منتجـات وخدمـات المصرف التجاريـة والتسـويقية وكذلـك منتجـات
وخدمـات شـركاء المصرف وغيرهـم مـن أطـراف لأغـراض تجاريـة
وتسـويقية. يقر الزبون بذلك ويفوض المصرف بالحصول على البيانات

الشخصية الخاصة به من اي طرف ثالث.



الرابع عشر: القوة القاهرة

لن يكون المصرف مسؤولاً عن أي تأخير أو فشل في الخدمة ناشئ عن
أي سبب أو أسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك على سبيل المثال لا
الحصر، خلل  في المعدات أو المرافق أو النظام او مزودي خدمة
الإنترنت أو انقطاع البث أو الاتصالات أو تعطل الشبكات السلكية او
فايروسات الكمبيوتر أو خدمات الشبكات الأخرى أو الفشل أو التخريب
أو الحرب أو الحريق أو الفيضانات أو الانفجار أو الاغلاق او انقطاع التيار
الكهربائي او النزاعات العمالية او الرموز الخبيثة او اي نشاط صيانة أو
اعمال أو متطلبات حكومة او جهة تنظيمية ذات اختصاص قضائي
مختص او اي اسباب اخرى لا يمكن توقعها بشكل معقول لتجنبها
كما يعفى المصرف من التزاماته إلى الحد الذي تتأثر فيه بهذه
الأسباب لاستمرار مثل هذه الأحداث. لن يكون المصرف مسؤولاً عن
أي تأخير، أو خسارة، أو ضرر، أو إزعاج من أي نوع ناتج عن او فيما. يتعلق

بأي واحد أو أكثر من الأسباب المذكورة أعلاه.

1.تخضـع هـذه الشـروط والأحـكام العامـة للقوانيـن المعمـول بهـا
فـي جمهورية العراق والتعليمات والضوابط الصادرة من البنك
المركزي العراقي ويوافـق الزبون علـى انعقـاد الاختصـاص غيـر
الحصـري لمحاكـم جمهورية العراق للنظـر فـي أي نـزاع قـد ينشـأ

بموجبهـا بمـا لا يخالـف احـكام ومبـادئ الشـريعة الإسـلامية.
2.يحـق للمصرف بمحـض تقديـره تغييـر أو تعديـل أو تبديـل أو إلغـاء أو
اسـتبدال هـذه الشـروط والأحـكام بيـن وقت لأخر، وسيتم اخطار الزبون
بالتعديلات قبل 30 يومـا عبـر عـدة قنـوات، ويشـمل ذلـك علـى سـبيل
المثـال لا الحصر توفر الشـروط والأحـكام الجديـدة عبـر الموقـع
الإلكترونـي، أو إرسـال رسـالة نصيـة إلـى رقـم جـوال الزبون المسجل
لدى المصرف او اي وسيلة اتصال الكترونية اخرى على الزبون مراجعة
هذه الشروط والاحكام بشكل منتظم للتأكد من انه على دراية
بمحتواها الاستمرار في استخدام الخدمة سيتم اعتباره موافقة من

الزبون على اخر اصدار من هذه الشروط والاحكام.

الخامس عشر: أحكام عامة



3.تعتبـر كافـة المراسـلات الصـادرة عـن المصرف قـد تـم إرسـالها
علـى نحـو سـليم وأن الزبون قـد علـم بهـا متى أرسـلت الى اخر عنوان
للزبون  يعمله المصرف، وتعتبر تواريخ النسخ او قوائم البريد

الموجودة لدى المصرف هي التواريخ الفعلية لأرسال المراسلات.
4.لا يفسـر عـدم تنفيـذ المصرف أو تأخـره فـي تنفيـذ أي مـن حقوقـه
بموجـب هـذه الشـروط والأحـكام العامـة علـى أنـه تنـازل أو تخـل عـن
حقـه ولا يفسـر أي تخـل أو تنـازل معيـن أو مؤقـت علـى أنـه تنـازل

عـام أو دائم.
5.للمصرف الحق في الافصاح عن اي معلومات تتعلق الزبون او
حساباته لاي من الوحدات التابعة له و / او الشركات (البنوك) التابعة او

المملوكة له او لاي شخص يرى المصرف من الضروري اعلامه بها.
6.في حال وجود اي تضارب بين النصين الانجليزي والعربي فيعمل

بالنص العربي.
7.يقبل المصرف فتح الحسابات الجارية بالأسماء الشخصية او القانونية
المعروفة لديه او التي تعرف اليه حسب الاصول على ان يتم الالتزام
به بما ورد بالصفحة الاولى من هذا العقد وعلى فاتح / فاتحي
الحساب الجاري اعلام المصرف فوراً باي تغيير قد يحدث في العنوان او

في الامور الاخرى.
8.للمصرف الحق بتجميد الحساب بعد مرور سنة على تأريخ اخر حركة

مالية من قبل الزبون.
9.للمصرف الحق بغلق الحساب بعد مرور (30) يوم عمل من تأريخ

فتحه إذا كان رصيده صفر لعدم تحريكه وتعزيز الرصيد.
10.    لا يحسب المصرف اية عائد على الارصدة الدائنة للحسابات

الجارية.
11.    جميع المدفوعات التي تتم على حسابات الزبائن المحليين الجارية
يتم إصدارها عن طريق المصرف يجب ان تكون معززه بوثائق داعمة او
فواتير.. اما بالنسبة للزبائن الخارجين يقومون بإرسال الوثائق الداعمة
بالبريد الالكتروني مبدئيا ويستحصل تأييد من المصرف بالاستلام على
ان يتم ارسال الوثائق الاصلية بالبريد السريع لاحقا علماً ان تكاليف

البريد تكون على حساب الزبون.



12.    يزود المصرف الزبون بدفتر صكوك، وبإمكان المودع السحب على
المبالغ المودعة لحسابه بواسطة الصكوك المزودة اليه من قبل
المصرف فقط وللمصرف الحق ان يرفض الدفع اذا كانت الصكوك
المسحوبة هي غير الصكوك المزودة من قبله للمودع وتقدم الطلبات
لدفاتر الصكوك على الورقة الخاصة التي تزود مع كل دفتر صكوك او
بطلب شخصي من قبل المودع نفسه للمصرف والمرجو من الزبائن ان
يحفظوا دفاتر الصكوك في محل امين وسوف لا تترتب على المصرف
اية مسؤولية من جراء المدفوعات غير المرخص بها والناجمة عن
اهمال المودع في حفظ دفتر الصكوك في محل محكم وأمين ويعتبر
الساحب مخطئاً على وجه الخصوص اذا لم يبذل العناية المطلوبة في
المحافظة على دفتر الصكوك. وعلى الساحب ايضاً ان يبلغ المصرف
فوراً عند فقدان دفتر الصكوك والسلطات القضائية مع بيان ارقام

الصكوك المتبقية منها ويتحمل وحده المسؤولية بخلاف ذلك.
13.    يجب ان تعزز كافة التعديلات والتغييرات التي تجري في الصكوك
بالتوقيع الكامل للساحب وبخلاف ذلك للمصرف الحق برفض هذه

الصكوك ومثيلاتها.
14.    تطبق احكام التقادم الواردة في قانون التجارة النافذ على

الصكوك التي تقدم للمصرف.
15.    على المصرف ان يوقف صرف الصكوك في الحالات التي يقررها
قانون التجارة النافذ او اي قانون اخر يقرر ذلك نتيجة حصول جريمة

في استحصال الصك من الساحب.
16.    يرفض المصرف دفع جميع الصكوك التي لا تطابق تواقيع
الساحبين عليها مع نماذج تواقيعهم الموجودة في سجلات المصرف.

17.    للمصرف الحق برفض الصكوك المسحوبة بمبالغ تقل عن الدينار
الواحد، وكذلك الصكوك المسحوبة بمبالغ تزيد على رصيد الزبون في
حسابه الجاري الدائن او عما يقرر له في الحساب المكشوف، الا عندما
تكون الترتيبات الخاصة بذلك قد تمت مع المصرف قبل السحب

وبعكسه يرفض الصك.
 



18.    عند سحب الصكوك يجب كتابة المبالغ بالأحرف والاعداد بصورة
واضحة جداً لا يدع فيها مجالاً لحشو أية كلمة او اعداد اخرى.

19.    يجب ان تقدم الصكوك المسحوبة على فروعنا والمصارف الاخرى
والمرسلة لقيد مبالغها بالحساب خلال ايام العمل وقبل غلق ابواب
المصرف حيث تقيد جميع الايداعات لحساب المودعين في اليوم التالي
ليوم الايداع ولا يسمح بالسحب عليها الا بعد (48) ساعة على تاريخ

القيد.
20.    يرجى من الزبائن تسطير جميع الصكوك المسلمة للتحصيل
بخطين متوازيين في الزاوية العليا اليسرى قبل ايداعها بالحساب تجنباً

للصرف النقدي عند وقوعها بيد الغير بصورة غير مشروعة.
21.    ان تواقيع الساحبين بواسطة بصمة الابهام على الصكوك يجب
ان تكون بحضور الساحب ومعززة بتوقيع أحد الموظفين المختصين
في المصرف وللمصرف الحق برفض دفع مبالغ الصكوك التي لا

يتحقق فيها هذا الشرط.
22.    المصرف غير مسؤول لتعويض الزبون تجاه اي ضرر ينجم عن قيد
خاطئ الا عندما ينبه الى ذلك الخطأ من قبل الزبون في غضون (3)

سنوات من تاريخ القيد الخاطئ في سجلات المصرف.
23.    يجب ان يكون معلوماً بصورة جلية انه لو جرى قيد مبلغ ما
لحساب عميل (واشار لذلك) بتوقيع الموظف المختص في حساب
الزبون فلا يحق له السحب على المبلغ المذكور ان كان ناجماً عن دفع
صكوك للتحصيل الا بعد ان يتم تحصيل مبالغها من قبل المصرف،
ويحتفظ المصرف لنفسه بالحق ليقيد على حساب الزبائن  مبالغ
الصكوك في حالة عدم تمكنه من تحصيل مبالغها ولا يتحمل
المصرف اية مسؤولية في حالة رفض الصكوك بسبب سحبها على
مبالغ في دور التحصيل كما انه يتخذ الحيطة للتحقق من ان القيود
من والى كل حساب قد سجلت بصورة سليمة في سجلاته ولا يكون
المصرف في حالة ارجاع اي صك نتيجة السهو مسؤولاً عن اي ضرر

ينجم عن ذلك.



23.    يجب ان يكون معلوماً بصورة جلية انه لو جرى قيد مبلغ ما
لحساب عميل (واشار لذلك) بتوقيع الموظف المختص في حساب
الزبون فلا يحق له السحب على المبلغ المذكور ان كان ناجماً عن دفع
صكوك للتحصيل الا بعد ان يتم تحصيل مبالغها من قبل المصرف،
ويحتفظ المصرف لنفسه بالحق ليقيد على حساب الزبائن  مبالغ
الصكوك في حالة عدم تمكنه من تحصيل مبالغها ولا يتحمل
المصرف اية مسؤولية في حالة رفض الصكوك بسبب سحبها على
مبالغ في دور التحصيل كما انه يتخذ الحيطة للتحقق من ان القيود
من والى كل حساب قد سجلت بصورة سليمة في سجلاته ولا يكون
المصرف في حالة ارجاع اي صك نتيجة السهو مسؤولاً عن اي ضرر

ينجم عن ذلك.

24.    ان المصرف يحتفظ لنفسه الحق بغلق اي حساب لا يستعمل
بصورة مرضية كسحب صكوك دون تأمين رصيد كاف.

25.    للمصرف ان يجري اية تعديلات يرتئيها على شروط فتح الحسابات
الجارية بما يتلاءم وظروف ومقتضيات العمل دون الحاجة لإبلاغ الزبون

بها.
26.تخضع المعاملات بعملة الدولار الأمريكي لسعر الصرف الرسمي

المحدد وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي النافذة بتأريخه.
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